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 الإسلاميوت النسب في الفقھ مبدأ الاحتیاط في ثب

 وتطبیقاتھ في الاجتھاد القضائي الجزائري
 
 

  1الأستاذ مصطفى مناصریة
  
  
  

  مقدمة
النسب رابطة سامیة، وصلة عظیمة، جعلھا االله نعمة من النعم التي امتن بھا 

ھو الذي ﴿ :على عباده، ولم یجعلھا عرضة للأھواء والنزوات، قال جل من قائل
  . 2﴾ك قدیرارا فجعلھ نسبا وصھرا ، وكان ربّخلق من الماء بش

منا بني ولقد كرّ﴿ :ولأن االله كرم ابن آدم وفضلھ على سائر خلقھ، قال تعالى
ن كثیر ممّ لناھم علىبات وفضّوالبحر ورزقناھم من الطیّ آدم وحملناھم في البرّ

لیق بمقامھ ، فإن من ھذا التكریم أن سن لھ طریقا للتوالد والتناسل ی3.﴾خلقنا تفضیلا
ویختلف بھ عن غیره وھو النكاح، وجعل حفظ النسب من الكلیات الخمس، لذلك فقد 

  . أرست الشریعة الإسلامیة أحكاما وقواعد للمحافظة على الأنساب
ھا تقوم على الاحتیاط، حیث إن الفقھاء نوالدارس لأحكام النسب یجد أ

ند نفیھ، مبررین ذلك بأن یترصدون أدنى الأسباب للحكم بثبوت النسب ویتشددون ع
النسب یحتاط لھ وأن الشارع یتشوف لإثبات النسب لا لانقطاعھ، وأن أثبات النسب 
حیاة للولد ونفیھ موت لھ لدرجة أن القارئ بھذا الموضوع یتفاجأ لدرجة، ھذا 

  .الاحتیاط وربما یقول إن ھذا الاحتیاط مبالغ فیھ

                                                             
 - البلیدة-أستاذ مساعد بجامعة سعد دحلب  ـ 1
  .54سورة الفرقان، الآیة ـ 2
 .70سورة الإسراء، الآیة ـ 3
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مصلحة التي یرید الشرع تحقیقھا، لكنھ إذا تعمق في دراستھ فإنھ یعرف مدى ال
من خلال شمول جمیع الأطفال بالرعایة من جھة، وعدم الخوض في الأعراض من 
جھة أخرى، كما یدرك أیضا مدى التناسب القائم بین مسألتي النسب والعرض في 

 .الشریعة الإسلامیة
وانطلاقا مما سبق أردت أن أبرز في ھذه المداخلة مظاھر الاحتیاط التي 

التي یراد منھا اتصال الأنساب وعدم انقطاعھا وتطبیقاتھا في  ،عھا الشرعوض
الاجتھاد القضائي الجزائري ؟ و التي نلمسھا ابتداء بأن جعل للنسب طرقا عدة عند 

  :إثباتھ وطریقا واحدا لنفیھ وھو اللعان، و قد قسمت البحث إلى مبحثین ھما
  مظاھر الاحتیاط في إثبات النسب

  اط عند نفي النسبمظاھر الاحتی
  مظاھر الاحتیاط في إثبات النسب: المبحث الأول

یظھر جلیا الأخذ بمبدأ الاحتیاط للنسب من خلال طرق إثباتھ من خلال 
، والمتمثلة في الفراش، الإقرار والبینة، إثباتھالأحكام و الشروط المتعلقة بطرق 

  :والتي سأتناولھا في المطالب الآتیة
  شالفرا: المطلب الأول

إن المرأة صارت : "الفراش في الاصطلاح كما عرفھ الإمام القرافي بقولھ
الزوجیة القائمة : "وعرفھ من المحدثین عزمي البكري بأنھ. 1"بحیث یلحق بك ولدھا

بین الرجل والمرأة عند ابتداء حملھا بالولد لا عند حصول الولادة أو كون المرأة 
  .2"معدة للولادة من شخص معین

نسب الولد إلى صاحب الفراش مع أن العقل لا یجزم جزما تاما وعلة أن ی
بعیدا عن الشك بصحة ذلك، أن الزوجة صارت فراشا لھ وتعینت للولادة لھ، وأن 

، و ثبوت النسب 3الأصل في أحوال الناس الاستقامة والتزام الحدود الشرعیة
لا من الأمر الخفي بالفراش ھو من قبیل الاكتفاء بالأمر الظاھر الذي ھو الفراش، بد

الذي ھو الوطء لصعوبة إثباتھ، لأنھ یقع غالبا في غایة الستر والتكتم بعیدا عن 
  .4العیون، لا یطلع علیھ القریب والبعید، فلو كلف البینة على سببھ لضاعت الأنساب

وینبغي الإشارة إلى أن المقصود من الفراش في ھذا المطلب، الفراش بصفة 
على أساس زواج صحیح أو  ما یلحق بھ من زواج فاسد إذا تم  عامة سواء كان قائما

  :الدخول، أو كان وطأ بشبھة، ویقوم الفراش على شروط ھي
                                                             

 .323، ص 11، ج1994، 1القرافي، الذخیرة، تحقیق أحمد أبو خبزه، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طـ 1
  .463، ص 3، ج2000وعة الأحوال الشخصیة، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، عزمي البكري، موسـ 2
 .355، ص 1984، 1محي الدین عبد الحمید، الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، دار الكتاب العربي، لبنان، ط ـ3
الكتب العلمیة، بیروت ، د ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، تحقیق محمد حامد الفقي، دار ـ 4

 .228ت، ص
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  إمكان التلاقي بین الزوجین بعد العقد: أولا
یثبت النسب بوجود العقد بین الزوجین حال بدایة الحمل مع إمكان التلاقي 

، إلا أنھم اختلفوا في 1"وللعاھر الحجرالولد لفراش : "لقولھ صلى االله علیھ وسلم
حیث احتاط الحنفیة للنسب . تحدید مدلول إمكان التلاقي، وانقسموا إلى ثلاثة مذاھب

إن الفراش یبدأ بمجرد العقد بین الزوجین ولا حاجة لإثبات : في ذلك فقالوا2توسعوا
ا مسیرة التلاقي وھو ممكن عقلا، فلو تزوج مغربي بمشرقیة وكانت المسافة بینھم

سنة وأتت بولد لستة أشھر من العقد لحقھ نسبھ، لاحتمال أن یكون الزوجان من 
أصحاب الكرامات الذین تطوى لھم المسافات، ولو تزوج رجل بامرأة ثم طلقھا في 

  .المجلس نفسھ فولدت لستة أشھر من العقد لحقھ نسبھ لأن النسب یحتاط لھ
إلى اشتراط الدخول الحقیقي، فلا وذھب شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم 

، وھو رأي یتنافى و مبدأ الاحتیاط 3نسب إذا لم یثبت الدخول حال بدایة الحمل
  .لإمكان ضیاع بعض الأنساب
أكثر وسطیة من المالكیة والشافعیة والحنابلة رأیا  4بینما تبنى الجمھور

فلا یثبت النسب باشتراط إمكان التلاقي بین الزوجین في العقد الصحیح،  واعتدالا
، وتبناه 5عندھم إذا لم یكن التلاقي ممكنا، لذلك رجحھ الكثیر من الفقھاء المحدثین

وعبر عنھ بإمكان الاتصال، وحرص  41قانون الأسرة الجزائري بما ذكر في المادة 
، أما الادعاء بعدم التلاقي بعد الدخول 6على تطبیقھ القضاء الجزائري في اجتھاده 

في قضیة  –ومتى تبین " ...  :وھو ما تبناه الاجتھاد القضائي بالقولفلا تأثیر لھ 
أن ولادة الطفل قد تمت والزوجیة قائمة بین الزوجین، وأن الطاعن لم  –الحال 

ینف نسب الولد بالطرق المشروعة، وأن لا تأثیر لغیبة الطاعن مادامت العلاقة 
  .7..."الزوجیة قائمة

، وھو ما 8فاسد فإن الفراش یبدأ من وقت الدخولأما إذا تعلق الأمر بالعقد ال
من قانون الأسرة حیث إن النسب یثبت من كل زواج تم فسخھ  40ذھبت إلیھ المادة 

  .من ھذا القانون 34و 33و 32بعد الدخول طبقا للمواد 
                                                             

مسلم، صحیح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار رواه ـ 1
 .1081، ص 2م ، ج 1956/ھـ1375، 1إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

 .350ص  ،4، د ت، ج 2لھمام، شرح فتح القدیر، دار الفكر، بیروت، ط اابن ـ 2
 ـ 1425، 1دي خیر العباد، دار الإمام مالك، الجزائر، ط في ھ ابن القیم، زاد المعاد ـ3   .186، ص4م ، ج 2004/ھ
، القرافي، الذخیرة، المصدر 120، ص2الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، دار الفكر، بیروت، د ت، جـ 4

  .312، ص 3ت، دار الفكر، بیروت، د ت، ج، البھوتي، شرح منتھى الإرادا296، ص4السابق ،ج
، محي الدین عبد الحمید، 388، د ت، ص 3محمد أبو زھرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاھرة، طـ 5

، عبد الكریم  357، ص 1984، 1الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، دار الكتاب العربي، لبنان، ط 
، 331، ص9، ج 2000، 3سرة  والبیت المسلم، ، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط زیدان، المفصل في أحكام الأ

 .675، ص1988، 2محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النھضة العربیة، بیروت، ط 
 .56، ص2،ع1994، المجلة القضائیة، 23/11/1993قرار بتاریخ  99000: المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقمـ 6
 .67المجلة القضائیة، العدد الخاص ، ص 08/07/1997مؤرخ في 165408حكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم المـ 7
  .143، ص3م، ج 1979/ھـ1399، 2ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر، بیروت، طـ 8
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  أن یكون الزوج ممن یتصور منھ مجيء الولد: ثانیا
النسب لا یثبت لھ، ولو  فإذا كان الزوج صغیرا لا یتصور الحمل منھ فإن

أمكن التلاقي بین الزوجین أو تم الدخول وأتت بھ في المدة الشرعیة للحمل، وھذا ما 
اتفق علیھ أھل العلم وإن كانوا قد اختلفوا في تحدید سن البلوغ الذي یأتي منھ الحمل 

 .2وقال الشافعیة إنھ تسع سنین 1فحدده الحنابلة بعشر سنین
درة على الوطء لعجز كما لو كان الزوج مجبوبا أو عنینا أما بالنسبة لعدم الق

، فما ذھب إلیھ الحنابلة والشافعیة أنھ إذا كان الزوج مقطوع الذكر 3أو خصیا
والأنثیین أو مقطوع الأنثیین فقط مع بقاء الذكر لم یلحقھ نسب الولد لتعذر الإنزال، 

  .4ل وكذلك العنینأما من قطع ذكره فیلحقھ الولد لأنھ یمكن أن یساحق فینز
وسئل الإمام مالك عن الخصي فقال أرى أن یسأل أھل الخبرة والمعرفة، وما 

  .5كان یولد لمثلھ لزمھ الولد وإلا لم یلزمھ
ولم یتطرق العلماء إلى مسألة العقیم، ما یعني أنھ یلحقھ النسب لأنھ لا یجزم 

تطور الطب في  بعدم إنجابھ، لذلك یلحقھ النسب احتیاطا، وھو رأي یوافق مدى
زمانھم، أما في وقتنا الحالي ومع التقدم الذي أحرزه الطب، فإنني أرى إمكانیة 
اللجوء إلى أھل الخبرة من الأطباء في ھذا المجال قیاسا على ما ذھب إلیھ الإمام 
مالك بخصوص مسألة الخصي، فمن كان عقیما لا یرجى شفاؤه اعتبر مثل الصغیر، 

  .6للجوء إلى اللعان، أما دون ذلك فیلزمھ اللعانوانتفى النسب منھ دون ا
  أن یكون الولد لمدة یتصور فیھا مجيء الحمل من الزوج: ثالثا

  .وھي مدة محصورة بین حد أدنى وحد أقصى
أما أقل مدة الحمل فھي ستة أشھر ولا خلاف في ذلك بناء على ما جاء في 

:  ، وقولھ7.﴾شھرا وحملھ وفصالھ ثلاثون﴿: الآیتین الكریمتین قولھ تعالى

                                                             
 53، ص9، ج1983/ھـ1403ابن قدامة، المغني، دار الكتاب العربي، بیروت،  ـ 1
 .120، ص 2لشیرازي، المصدر السابق، ج اـ  2
المجبوب ھو من استؤصل ذكره وخصیتاه، والخصي ھو من نزعت خصیتاه، أما العنین فھو من لا یصل إلى ـ  3

النساء مع قیام الآلة، لمرض بھ، أو كان یصل إلى الثیب دون البكر، أو إلى بعض النساء دون بعض، سواء كانت 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمیة،  ابن نجیم،(آلتھ تقوم أم لا 

  ).208-206، ص4م ، ج1997/ھـ1418، 1بیروت، ط
، ابن قدامة، المغني، المصدر 120، ص 02الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، المصدر السابق، ج ـ 4 

 .54ص ،9السابق، ج
، 11دونة الكبرى، ، تحقبق یحیى بن یحیى اللیثي، دار النفائس للنشر، بیروت، طالإمام مالك، الم ـ 5

 .88، ص 2م ، ج 1988/ھـ1408
لا یثبت النسب من الرجل اذا ثبت  "بالقول 168لمثل ھذا الرأي ذھب قانون الأحوال الشخصیة الكویتي في مادتھ  ـ 6

قي او مرضي ، وللمحكمة عند النزاع في ذلك ان ثبت انھ غیر مخصب ، او لا یمكن ان یأتي منھ الولد لمانع خل
 ".تستعین بأھل الخبرة من المسلمین

  .15سورة الأحقاف، الآیة ـ 7
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وھي  ، 1﴾ضاعةالرّ یرضعن أولادھن حولین كاملین لمن أراد أن یتمّ والوالدات﴿
مدة نادرة الحدوث إلا أن الاحتیاط للنسب اقتضى ذلك، ویلعق الإمام ابن نجیم من 

فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشھر، : "الحنفیة على ھذه المدة فیقول
ور ولم نسمع فیھا الولادة لستة أشھر فكان الظاھر عدم حدوثھ وربما تمضي دھ

وحدوثھ احتمال فأي احتیاط في إثبات النسب إذا نفیناه لاحتمال ضعیف ینبغي نفیھ، 
  . 2وتركنا ظاھرا یقتضي ثبوتھ 

من قانون الأسرة والتي جاء  42وقد ذكر ذلك المشرع الجزائري في المادة 
والتزم بھا " أشھر ) 10(أشھر وأقصاھا عشرة ) 06(أقل مدة الحمل ستة : "فیھا

تفید القضاء وبنى علیھا اجتھاده، فعلى أساس ذلك رفض الاعتماد الشھادة الطبیة التي 
، ما دام أن  4، أو الاعتماد على الخبرة ووزن الطفل لنفي النسب3أن الحمل وقع قبل الزواج
  .فیھ عن طریق اللعانأشھر، ولم یبادر الزوج إلى ن 06أن الحمل جاء لأكثر من 

أما أقصى مدة الحمل فلم یرد بھا نص لذلك عمد جمھور الفقھاء في تحدیدھا 
 04إلى الوقائع النادرة في ذلك الزمان احتیاطا لإثبات النسب، فمنھم من قال إنھا 

الحكم : ذلك یخالف قاعدة فقھیة مفادھامع أن  6سنوات 05، ومنھم من قال 5سنوات
  .اد لا بالنادرالحكم یجب أن یكون بالمعت

أما في زماننا ورجوعا إلى أھل الخبرة من الأطباء فإن الدراسات في ھذا 
، أي تسعة )یوما 266(الشأن تشیر إلى أن مدة الحمل ھي مائتان وستة وستون یوما 

أشھر إلا أربعة أیام، وقد یتأخر الحمل أو یتقدم بأسبوعین من المدة المحسوبة، وھو 
شھر كامل، أما مدة الحمل الطویلة التي تحدث عنھا الفقھاء  أمر عادي وقد یتأخر إلى

فیسمیھا الطب الحمل الكاذب، وھي حالة تصیب النساء یمتلئ البطن فیھا بالغازات، 
 10أي أن أقصى مدة للحمل ھي . 7وتتوقف العادة الشھریة فتعتقد المرأة أنھا حامل

لعلم أن الفقھاء المحدثین أشھر وھو المعمول بھ في قانون الأسرة الجزائري، مع ا

                                                             
 .233سورة البقرة، الآیة ـ 1
 .263،ص4بن نجیم، المصدر السابق ، ج ـ ا 2
مل من یوم علمھ بھ أن المطعون ضده لم یبادر بنفي الح –في قضیة الحال  –ومتى تبین : "...جاء في ھذا القرارـ 3

وخلال المدة المقررة شرعا وتمسك بالشھادة الطبیة التي لا تعتبر دلیلا قاطعا، ولأن الولد ولد بعد مرور أكثر من 
، المجلة 1993/ 23/11مؤرخ في 99000المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم ..." ستة أشھر على البناء

 .64القضائیة، العدد الخاص ، ص
 .70المجلة القضائیة، العدد الخاص ، ص 28/10/1997مؤرخ في 172379علیا، غ أ ش، قرار رقم المحكمة ال ـ 4
 . 65، ص9ابن قدامة، المصدر السابق ، ج. 120، ص 2الشیرازي،  المصدر السابق ، ج  ـ 5
 .291، ص2م، ج2001/ھـ1421ابن رشد ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الفكر، بیروت، ـ  6
 .453، ص 1995د علي البار، خلق الإنسان بین الطب والقرآن، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، محمـ  7

) یوما 180(أسبوعا  40تشیر الدراسات أن مدة الحمل إذا احتسبت ابتداء من بدایة الحیضة السابقة للتلقیح تقدر بـ
 43، والأسبوع  %25بنسبة  42لأسبوع الـوقد تتأخر الولادة إلى ا %60وتقدر نسبة الإنجاب خلال ھذه المدة بـ 

نجم عبد االله عبد الواحد، مدة الحمل، مجلة المجمع الفقھي الإسلامي، ( %03بنسبة  44والأسبوع  %12بنسبة 
 )260-253، ص04السنة الثانیة، العدد 
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الأخرى،  احتاطوا للأمر وجعلوھا سنة شمسیة وھو المعمول بھ في القوانین العربیة
  .وربما كان الأجدر للمشرع الجزائري تبني ما ذھب إلیھ العلماء على سبیل الاحتیاط

  أن لا ینفھ بالطرق المشروعة: رابعا
لزوجة ھو اللعان، الذي والطریق المشروع لنفي نسب الولد الذي تأتي بھ ا

جعلھ االله مخرجا للزوج كي ینفي بھ الولد إذا علم أنھ لیس منھ ولا أفصل في مسألة 
  .نفي النسب في ھذا المقام بل سأتركھا للمبحث الثاني لأتناولھا فیھ بالتفصیل

  الإقرار: المطلب الثاني
  1"لریبةإخبار على وجھ ینفي عن نفسھ التھمة وا: "الإقرار في الاصطلاح ھو

ویثبت النسب بالإقرار بأن یخبر شخص بصلة قرابة بینھ وبین شخص آخر 
  :وھو نوعان

إقرار الشخص بالنسب على نفسھ، وھو إما أن یكون إقرارا بالأبوة أو  - 1
 .البنوة

إقرار الشخص بتحمیل النسب على الغیر، كأن یقول ھذا أخي وھذا عمي  - 2
 . أو ھذا ابن أخي

  :إذا توفرت شروط ھي الأولویثبت النوع 
أن یكون الولد المقر لھ مجھول النسب فمن كان نسبھ معروفا لا یقبل فیھ  - 1

 .إقرار بالنسب لأن النسب الثابت لا یقبل النقل أو الإبطال
أن یصدقھ المقر لھ إذا كان أھلا للتصدیق لأن التصدیق حجة للمقر لا  - 2

 .ك إذا بلغ الصغیر أو أفاق المجنونتتعدى إلى غیره إلا بتصدیقھ، ولا ینتفي بعد ذل
أن یكون الإقرار ممكنا بأن یصدقھ العقل والعادة، فلو كان عمر المقر مثلا  - 3

 .ثلاثون وعمر المقر لھ خمسة وعشرون فإن الظاھر یكذب المقر في إقراره
أن لا یصرح المقر أن المقر لھ ابنھ من زنا لأن ماء الزنا لا یصلح أن  - 4

الولد للفراش وللعاھر : "ب بناء على قولھ علیھ الصلاة والسلامیكون سببا للنس
  .2"الحجر

ومن مظاھر التسامح في ثبوت النسب وتشوف الشارع للحوقھا واتصالھا فإنھ 
من  44وقد جاء في المادة  .3یعتد بالإقرار حتى ولو كان ذلك في مرض الموت

مومة لمجھول النسب ولو في یثبت الإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأ: "قانون الأسرة
  ".مرض الموت متى صدقھ العقل أو العادة

                                                             
  . 271، ص5ابن قدامة ، المصدر السابق، جـ  1
 عني الرجم والخیبة والخسران المقصود بالعاھر ھنا الزاني، أما الحجر فی ـ 2

  .97، ص8ابن عابدین، المصدر السابق، ج ـ 3 
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أما إذا تعلق الأمر بالإقرار الذي فیھ تحمیل النسب على الغیر، فإنھ یتحقق 
بتوفر الشروط المذكورة سابقا والمتعلقة بالإقرار الذي منھ تحمیل النسب على 

ل النسب علیھ، فإذا النفس، ویضاف إلیھا شرط آخر وھو أن یصدقھ المقر من حم
  . أقر الرجل بأخوة مجھول النسب فلا یثبت حتى یصدقھ الأب 

  البینة: المطلب الثالث
ومعناھا شھادة الشھود فإذا تعلق الأمر بإثبات الأبوة والبنوة فإن النصاب 

، وحجتھم في ذلك 1المعتبر في البینة ھي شھادة رجلین عدلین عند المالكیة والشافعیة
، 2﴾واستشھدوا شھیدین من رجالكم﴿ :یثبت إلا بشاھدین لقولھ تعالى أن النسب لا 

  .فنصاب الشھادة عندھم رجلان أو رجل وامرأتان 3أما الحنفیة والحنابلة
وبما أن النسب مما یتسامح في إثباتھ، فقد أجاز الحنفیة الشھادة بالتسامع 

التسامع الذي یثبت بھ وجعلوھا مما یثبت النسب بھ، إلا أنھم اختلفوا في تحدید معنى 
النسب، فقال أبو حنیفة ھو أن یشیع الخبر وینتشر، وقال الصاحبان أن یسمعھ الشاھد 

، كما یجوز أیضا شھادة الأقارب فلو شھد أخوان بثالث ثبت 4من رجلین عدلین
، وھو ما طبقتھ المحكمة العلیا الجزائریة في اجتھادھا وكل ذلك یدخل ضمن 5نسبھ

  .6قوم علیھ نظام إثبات النسبالاحتیاط الذي ی
أما إذا تعلق الأمر بإثبات الولادة، كأن یكون ھناك نزاع بین الرجل وزوجتھ، 
أو بین الزوجة والورثة فتدعي الزوجة الولادة وینكر ذلك الورثة، فإن إثبات الولادة 

في في ذلك و قالوا یك 8والحنابلة 7الحنفیةفي ھذه الحالة یحتاج إلى بینة، وقد تساھل 
في شھادة المرأة الواحدة وكذلك الأمر إذا كان الخلاف في تعیین جنس المولود كأن یك

  .تدعي المرأة أنھا أنجبت ذكرا ویدعي الزوج أو الورثة أنھ أنثى
و الجدیر بالذكر فإن جمھور الفقھاء أجازوا العمل بالقیافة التي تقوم على 

، ع ضرب من الحدس والتخمینمعرفة فصول الشبھ إذا لم توجد بینة مع أنھا في الواق
، بل إن الحنابلة أجازوا الاعتماد على وزن والقائف قد یقول القول ثم یرجع عنھ

وإن ولدت امرأتان ابنا وبنتا، : "الحلیب كقرینة مرجحة عند انعدام البینة فقالوا
فادعت كل واحدة منھما أن الابن ولدھا دون البنت، احتمل وجھین أحدھما أن نري 

                                                             
، الشافعي، الأم، تحقیق محمد زھري النجار، دار المعرفة، بیروت، د 313، ص 9القرافي، المصدر السابق، جـ  1

 .250، ص 6ت، ج 
  .282سورة البقرة ، الآیة ـ  2
 .407، ص6بن قدامة، المصدر السابق، ج، ا545، ص 3ابن عابدین، المصدر السابق، ج ـ 3
 .150، ص16م ، ج 1986/ھـ1406السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، د ط،  ـ 4
 .103، ص 6الخرشي، الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ، دار الفكر، بیروت، د ت ، ج  ـ 5
، 1، عدد 1997جلة القضائیة، ، الم1997/ 10/  28، بناریخ 182333المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم  ـ 6

  .42ص 
 .544، ص 3ابن عابدین، المصدر السابق، ج ـ  7
 .407، ص 6ابن قدامة، المصدر السابق، جـ  8
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القافة مع الولدین، فیلحق كل واحد منھما بمن ألحقتھ بھ، كما لو لم یكن لھما  المرأتین
ولد آخر، والثاني أن نعرض لبنھما على أھل الطب والمعرفة، فإن لبن الذكر یخالف 
لبن الأنثى في طبعھ وزنتھ، وقد قیل لبن الابن ثقیل ولبن البنت خفیف، ویعتبران 

عند أھل المعرفة، فمن كان لبنھا لبن الابن فھو بطباعھما ووزنھما وما یختلفان بھ 
  .1"ولدھا والبنت للأخرى

فكل ھذه الأحكام تعبر عن مدى الحرص على لحوق الأنساب واتصالھا و عدم 
تعریضھا للانقطاع، حیث یجوز الحكم بثبوت النسب ولو بأدنى دلیل على الرغم من 

  . مخالطتھ للشبھة
  د نفي النسبمظاھر الاحتیاط عن: المبحث الثاني

وأنھ ثمرة علاقة غیر  ابنھ،إذا علم الزوج أن الولد الذي ولد على فراشھ لیس 
شرعیة لزوجتھ مع شخص آخر، جاز لھ نفیھ عن طریق ما یعرف باللعان، وفي ما 

 .  یأتي أتناول تعریف اللعان وشروطھ وآثاره
 تعریف اللعان: المطلب الأول

لف الزوج على زنا زوجتھ، أو نفي ح: "اللعان كما عرفھ بعض الفقھاء ھو
  2"حملھا اللازم لھ، وحلفھا على تكذیبھ إن أوجب نكولھا حدھا بحكم قاض

فاللعان الذي نظمھ الشارع الحكیم یكون لسببین وھما الزنا ونفي النسب، فإنني 
 .في ھذا المبحث، سأركز على اللعان الذي یتأتى منھ نفي النسب فقط 

ة، فإن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى اللعان كطریق أما من الناحیة القانونی
لنفي النسب بالتفصیل، فلم یذكر شروطھ ولا آثاره، واقتصر على الإشارة إلیھ حسب 

ینسب الولد إلى أبیھ متى كان الزواج : "من قانون الأسرة بقولھ 41ما ورد في المادة 
صود، من الطرق والمق" شرعیا، وأمكن الاتصال، ولم ینفھ بالطرق المشروعة

یمنع من الإرث اللعان : "منھ قولھ 138المشروعة ھو اللعان، ثم ذكر في المادة 
، وھو ما یعني ضمنیا أنھ أخذ باللعان كطریق لنفي النسب، لذلك عالج "والردة

منھ، التي تحیل إلى  222القضاء الجزائري مسألة اللعان حسب ما ورد في المادة 
  .عند عدم وجود النصالأخذ بالشریعة الإسلامیة 

  شروط اللعان : المطلب الثاني
اللعان بعدد من الشروط حتى لا ینتفي النسب إلا  إثقالعمد علماء الأمة إلى 

في حدود ضیقة مراعاة لمصلحة الولد، فثبوت نسب الولد ھو حیاة لھ نفیھ قتل لھ، 
  :وھذه الشروط ھي

                                                             
 .406، ص 6ابن قدامة، المصدر السابق، جـ 1
 .124، ص 4الخرشي ، المصدر السابق، ج  ـ 2
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  أن تكون الزوجیة قائمة عند اللعان: أولا
ع الحكیم الخوض في الأعراض، وجعل عقوبة رادعة لكل من حرم الشار

تسول لھ نفسھ الإساءة إلى شرف وعفة المحصنات دون بینة، كي لا تكون النساء 
مضغة في أفواه الرجال الذین یریدون التشھیر بھن، وجعل البینة في ذلك أربعة 

یدفع بھ العار ، إلا أن الزوج قد یبتلى بزنا زوجتھ، فلا یجد من البینة ما 1شھود
، ، لذلك شرع اللعان وجعل أمرا مخصوصا بین الزوجین فقط والفضیحة عن فراشھ

لیكون فرجا للأزواج وزیادة مخرج لھم، إذا قذف أحدھم زوجتھ وتعسر علیھ إقامة 
، وھو ما یعني أنھ لا یجوز نفي النسب لولد جاء خلال قیام حالة فراش توفرت 2البینة

  .ھا، إلا من طرف الزوج وحدهفیھ الشروط السابق ذكر
  أن یكون الزوجان بالغین وعاقلین: ثانیا

اختلف العلماء في وضع الشروط المتعلقة بالزوجین إلى فریقین، فذھب 
إلى أن اللعان یصح من كل زوجین بالغین وعاقلین  5والحنابلة 4والشافعیة 3المالكیة

ك والمحدود في ولا یصح من المجنون والصبي، ویصح لعان الأخرس والمملو
قذف، ویصح لعان النصرانیة تحت المسلم ولعان الیھودیة تحت المسلم، ویصح لعان 
الكافرین إذا رضیا بحكمنا، أما الحنفیة فقد ضیقوا من دائرة من لھم الحق في اللعان 

  .6واشترطوا العقل والبلوغ والحریة والإسلام والنطق وعدم الحد في قذف
 نسب الولدأن لا یقر الزوج ب: ثالثا

یجب أن لا یقر الزوج بنسب الولد قبل اللعان ، فإن بادر الزوج إلى الإقرار 
بنسب الولد ثبت نسبھ، وأصبح غیر قابل للنفي، وبالتالي یسقط حقھ في النفي، ولا 
یشترط أن یكون الإقرار صریحا، بل یمكن أن یكون ضمنیا بأعمال تدل على ذلك، 

أن قبول الزوج للتھنئة بالولد من الناس یعتبر إقرارا ومن أجل ذلك اتفق الفقھاء على 
منھ بالولد، فلو ھنئ الزوج بالولد فأمّن على الدعاء، أو قال أحسن االله إلیك، أو 

، وكذلك لو بادر بشراء 7جازاك االله خیرا، أو بارك االله فیك عد ذلك إقرارا بالنسب
  .سمھالألبسة للولد أو بادر إلى المصالح الإداریة لتسجیل ا

كما ذھب الجمھور إلى أنھ على الزوج أن یسارع إلى نفي الولد عنھ بعد علمھ 
بالولادة  أو الحمل دون تأخر ولو لیوم واحد، إلا إذا كان ھناك عذر، فإن تباطأ 

  .الزوج في نفي الولد یعد بمنزلة الإقرار بالولد مما یسقط حقھ في اللعان
                                                             

للنشر، تونس، المدرسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر، الدار لتونسیة  ـ 1
 .164، ص18، ج1984

 .265، ص 12القرطبي، الجامع في أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت، د ط، د ت ، ج ـ 2
  .  294،ص 4القرافي، المصدر السابق ،ج  ـ3
 .124ص 2الشیرازي، المصدر السابق، جـ 4
  .  05، ص9ج ابن قدامة، المصدر السابق،  ـ 5
 .242، ص 3، ج 1982/ ھـ2،1402الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتاب العربي، لبنان، طـ 6
 .50، ص 9ابن قدامة، المصدر السابق، ج ـ 7
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لق بالتعجیل بنفي النسب فقد حددت وبخصوص اجتھاد المحكمة العلیا فیما تع 
إقرارا لما ذھب إلیھ الجمھور، وثم  ،1ھذه المدة في قرار لھ بأن ترفع خلال یوم واحد

توسعت في تحدید المدة  استقر اجتھادھا بعد ذلك على اعتبار مدة الثمانیة أیام من 
ة، لذلك ، وھو اجتھاد غیر نابع من أحكام الشریع2یوم العلم بالحمل أو رؤیة الزنا
من المستقر علیھ قضاء أن مدة نفي الحمل لا : " ...كانت تعبر في قراراتھا بالقول

حرصت المحكمة العلیا على الأخذ بعین الاعتبار  كما،..."تتجاوز ثمانیة أیام
الظروف المحیطة بصاحب الدعوى إذا كان ھناك عذر منع الزوج من رفع دعوى 

  .3فقة لما ذھب إلیھ الفقھاءاللعان في الوقت المحدد، وفي ذلك وا
 أن یغلب على الزوج أن الولد لیس منھ: رابعا

إلى أنھ یجب أن یتوفر الیقین لدى الزوج أو   5والشافعیة 4ذھب فقھاء المالكیة 
قال علیھ الصلاة أو یغلب ظنھ أن الولد لیس منھ، فلا یقوم على حجج واھیة، 

احتجب االله منھ وفضحھ على  أیما رجل جحد ولده وھو ینظر إلیھو : "...والسلام
ویرتكز ذلك على قرائن تدعم ما ذھب إلیھ ویمكن 6" رؤوس الأولین والآخرین

  :إجمالھا في
إذا لم یطأ الزوج زوجتھ أصلا، بأن یكون قد عقد علیھا ولم یطأھا وجاءت  - 1

  .بولد، أو یكون قد وطأھا وجاءت بولد لأقل من ستة أشھر من الوطء
ثم استبرأھا بحیضة بعد الوطء أو بوضع الحمل، ثم  أن یكون قد وطأھا - 2

جاءت بولد بعد ستة أشھر من الاستبراء، وتشدد المالكیة في ذلك بأن یكون 
 . 7الاستبراء بثلاث حیضات

 .أن تأتي بحمل بعد الوطء لمدة تفوق المدة القصوى للحمل - 3

                                                             
 .89، ص 1، العدد 1989، المجلة القضائیة، 25/02/1985، بتاریخ 35934المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم ـ  1
، العدد الخاص، 2001، المجلة القضائیة، 23/11/1993، بتاریخ 99000لمحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم اـ 2

، العدد 2001، المجلة القضائیة، 20/10/1998، بتاریخ 204821، المحكمة العلیا، غ أ ش، القرار رقم64ص 
، المجلة القضائیة، 08/07/1997، بتاریخ165408، المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم 82الخاص، ص 

، ، المجلة 28/10/1997، بتاریخ172379، المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم 67، العدد الخاص، ص2001
  .70، العدد الخاص، ص2001القضائیة، 

یقترب ھذا الاتجاه القضائي من مذھب الأحناف حیث روي عن أبي حنیفة أنھ حددھا بثلاثة أیام، وقیل إنھ حددھا 
الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق، (الصاحبان فقد وقتاھا بأكثر مدة النفاس وھي أربعون یوما  بسبعة، أما

  )246، ص 3ج 
من المقرر شرعا وفقھا وجوب التعجیل باللعان غیر أن ھذا لا یمنع من تأخیره لظروف خاصة و من "حیث جاء ـ 3

 76343المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم "( رعیة ثم فإن القضاء بما یخالف دلك یعد مخالفا للقواعد الش
 ). 75،  ص3،عدد 1991، المجلة القضائیة،  16/07/1990بتاریخ

  .426، ص 2الخرشي، المصدر السابق، ج ـ  4
 .121، ص 2الشیرازي، المصدر السابق، ج ـ 5
ى بابي الحلبي وأولاده بمصر، أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب التغلیط في الانتفاء، مطبعة مصطفـ 6

  .525، ص 1م ، ج 1952/ھـ1371، 1ط
 .287، ص 4القرافي، المصدر السابق، ج ـ 7
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مشابھ لھ  ولا یجوز أن یعتد الزوج في النفي على الشبھ بأن یأتي الولد غیر
  رغم أن الاعتماد على الشبھ في الإثبات جائز

 أن یتم اللعان في المسجد: خامسا
حیث یجب أن یتم اللعان في أقدس مكان فإن كان في مكة فیجب أن یكون عند 
الكعبة وإن كان في غیر ذلك فیجب أن یكون في المسجد العتیق ویستحب أن یكون 

عصر لیصادف ساعة الإجابة و أن یحضره في یوم الجمعة و أن یكون بعد صلاة ال
جمع من الناس، والھدف من ذلك تقدیس اللعان التغلیظ والتشدد فیھ حتى لا یقدم علیھ 

  كل من ھب ودب
وقد اعتبر الاجتھاد القضائي الجزائري أن إجراء اللعان في المسجد العتیق 

   1شرط جوھري لترتیب آثاره، فلا یتم في المحكمة
  ثار اللعانآ: المطلب الثالث

سقوط الحد عن الزوجین، و وقوع الفرقة : یتعلق باللعان آثار ثلاثة وھي
المؤبدة بین الزوجین، و انتفاء نسب الولد من الزوج ولحوقھ بأمھ فقط، مع والجدیر 
بالذكر أن انتفاء نسب الولد لا یؤدي إلى سقوط آثار النسب كلھا ، حیث تبقى بعض 

بالشھادة والزكاة والقصاص والنكاح ، وكذلك عدم الآثار قائمة، خاصة ما تعلق 
لحوقھ بالغیر إذا ادعى أحدھم أن الولد المنفي ابنھ، وتسقط الحقوق المالیة المتعلقة 

، وإذا أكذب الزوج نفسھ بعد اللعان وأراد استلحاق الولد، فإنھ یلحقھ 2بالإرث والنفقة
بعد النفي جائز  الإقرارة تقول فھناك قاعدة فقھی  3و یثبت نسبھ منھ ویقام علیھ الحد

  .غیر جائز  الإقراروالنفي بعد 
  الخاتمة

الدارس لأحكام النسب في الفقھ الإسلامي و تطبیقاتھا في القضاء الجزائري 
یجد أنھا مبنیة على الاحتیاط  في إثباتھا والحرص على اتصال الأنساب  وعدم 

وقد ترجم الفقھاء من خلال ھذه انقطاعھا، لذلك فإنھ أوجدت طرق عدیدة إلى إثباتھ، 
الطرق مقصد الشارع وغایتھ فحكموا بثبوت النسب بأدنى دلیل ولو كان فیھ شبھة، 
ومن ذلك أن ثبوت النسب بالفراش مع انھ حكم بالظاھر ولا یقوم على یقین، كما 
بثبت النسب بالإقرار إذا توفرت شروطھ دون حاجة للتحقق من مدى صدقھ، ومن 

از ثبوتھ بشھادة المرأة الواحدة ومنھم من حكم بثبوتھ بالقیافة مع أنھا الفقھاء من أج
  .تقوم على حدس وتخمین 

                                                             
 .70المجلة القضائیة ، العدد الخاص، ص 28/10/1997بتاریخ 172379المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار رقم ـ 1
 .  197، ص 4ابن الھمام، شرح فتح القدیر، المصدر السابق ، جـ 2
، القرافي، المصدر السابق، 25، ص9، ابن قدامة، المصدر السابق، ج248، ص3الكاساني، المصدر السابق، جـ 3

  .299، ص4ج
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وفي المقابل فإنھم تشددوا في أحكام نفي النسب بأن جُعل لھ طریق واحد وھو 
اللعان ، وأثقلوه بالشروط الكثیرة حتى لا یكون نفي النسب طریقا یسلكھ كل من ھب 

لا المضطر الذي لطخ فراشھ ولم یجد ما یدفع بھ عنھ النسب ودب، فلا یلجأ إلیھ إ
الزائف، وفي ذلك حكمة جلیلة ابتغاھا الشارع  تقوم على الاحتیاط في الأنساب وعدم 
الخوض في أعراض الناس، والملاحظ أن قرارات المحكمة العلیا تبنت ما ذھب إلیھ 

الأسرة التي تحیل إلى  من قانون 222الفقھ الإسلامي اعتمادا على أحكام المادة 
  .الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

وفي ھذا السیاق نقترح تقنین أحكام اللعان، لتكون أكثر وضوحا للقضاة و 
المتخاصمین خاصة في ظل إدخال الطرق العلمیة الحدیثة في إثبات النسب، 

ي وضعھا والمتمثلة في البصمة الوراثیة، حیث یجب التقید بالضوابط والشروط الت
  .الفقھاء في ذلك

  
  
  
  
  
  
  

  


